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 موجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئــيس  ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١٠رســالة مؤرخــة     
  مجلس الأمن

  
 موجهــة مــن ســعادة ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٣يــشرفني أن أنقــل إلــيكم رســالة مؤرخــة    

السيد جان بينغ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، يحيل فيهـا البيـانين الـصادرين عـن الجلـستين                  
  .والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن الحالة في مالي لمجلس السلام ٣١٦ و ٣١٤

  .وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على الرسالة المذكورة أعلاه ومرفقاتها  
  

   مون-  كي بان) توقيع(
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  المرفق
ــسان٣رســالة مؤرخــة       ــل / ني ــيس    ٢٠١٢أبري ــن رئ ــام م ــة إلى الأمــين الع  موجه

  مفوضية الاتحاد الأفريقي
  

 طيه البيان الذي اعتمده مجلس السلام والأمـن التـابع للاتحـاد الأفريقـي في                أحيل إليكم   
  . بشأن الحالة في جمهورية مالي٢٠١٢أبريل / نيسان٣ المنعقدة في ٣١٦جلسته 
ويساور الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا القلـق العميـق إزاء                  

هميـة بمكـان أن نوحـد جهودنـا مـن أجـل الاسـتعادة العاجلـة            وإنه لمن الأ  . الحالة القائمة في مالي   
للنظــام الدســتوري، ووضــع نهايــة للــهجمات الــتي تــشنها ضــد مــالي مجموعــات متمــردة تعمــل  
بالاشـتراك مــع شـبكات إرهابيــة وإجراميـة عــابرة للحـدود، وذلــك بغـرض حمايــة وحـدة البلــد       

الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب        وفي هـذا الـصدد، اتخـذ الاتحـاد الأفريقـي و           . وسلامة أراضـيه  
أفريقيا مجموعة من التدابير، تتضمن جزاءات، ترمي إلى تحقيق هدفنا المشترك المتمثـل في إعـادة                

  .الديمقراطية وتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في مالي
وإزاء هذه الخلفية، يكتسب دعم مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة وأعـضائه، فـضلا              

ولا يــساورني شــك في أن الأمــم المتحــدة ســوف تقــدم . الشخــصي، أهميــة كــبيرةعـن دعمكــم  
دعمهــا الكامــل للجهــود الــتي تبــذلها حاليــا الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا والاتحــاد   
الأفريقي، بما في ذلك الجزاءات المفروضة على كلٍ من قادة الانقـلاب العـسكري والمجموعـات                

  .ات الإرهابية العاملة في الجزء الشمالي من ماليالمسلحة وغيرها من المجموع
وأكون ممتنا للغاية لو تكـرمتم بتعمـيم هـذه الرسـالة والبيـان الـصادر اليـوم عـن مجلـس                        

  .السلام والأمن والبيانات السابقة بشأن الحالة في مالي
  

  بينغجان ) توقيع(
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  ضميمة
  مجلس السلام والأمن    
  ي على المستوى الوزار٣١٤الجلسة     
  باماكو، مالي    
    ٢٠١٢مارس / آذار٢٠    

PSC/MIN/DECL(CCCXIV) 
  

  بيان    
  المعقــودة في٣١٤ مجلــس الــسلام والأمــن التــابع للاتحــاد الأفريقــي، في جلــسته  اعتمــد  

  :الجزء الشمالي من مالي، القرار التالي بشأن الحالة في ٢٠١٢ مارس/آذار ٢٠ باماكو بمالي في
  :إن المجلس  
الحالة في منطقة الساحل، وبـالأخص       بتقرير رئيس المفوضية حول      يحيط علماً   - ١  

  ؛ )PSG/MIN/3.(CCCXIV)(بالفقرات المتعلقة بالجزء الشمالي من مالي 
الـتي شـنتها العناصـر     إزاء الحالة الناجمة عن الهجمـات       يعرب عن قلقه العميق     - ٢  

عــات المتمــردة، بمــا في ذلــك   وغيرهــا مــن المجمو“الحركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد”المتمــردة في 
 المجلــس علــى ويــشدِّد. تــشريد الــسكان علــى نطــاق واســع داخــل مــالي ونحــو البلــدان المجــاورة 

خطورة التهديدات التي تطرحهـا هـذه الأزمـة الجديـدة بالنـسبة للـسلام والأمـن والاسـتقرار في                
بانتـشار جميـع    مالي وفي المنطقة ككل، وخاصـة في ضـوء الهـشاشة العامـة للحالـة، والـتي تتـسم                    

  ؛أنواع السلاح والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود
 )ASSEMBLY/AU/DEC.408 (XVIII) رارق ـالالأحكام ذات الـصلة مـن        يؤكد مجددا   - ٣  

 فــي أديس أبابا يـومي   المعقودة العادية الثامنة عشرة،     تهدورالذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في       
 وكذلك الأحكام ذات الـصلة مـن البيـان الختـامي للـدورة        ،٢٠١٢يناير  /اني كانــون الث  ٣٠ و   ٢٩

 ويرحـب . الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          لهيئة رؤساء دول وحكومات   العادية الأربعين   
 كـانون  ١٨المجلس بالبيانات الصحفية التي أصـدرها كـلٌ مـن رئـيس مفوضـية الاتحـاد الأفريقـي في           

، ورئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في         ٢٠١٢مارس  / آذار ١٢يناير و   /الثاني
  مالي؛ بشأن الحالة في الجزء الشمالي من ٢٠١٢مارس / آذار١٩
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التزامــه الراســخ بــاحترام الوحــدة الوطنيــة لمــالي وســلامة    يؤكــد مجــددا أيــضا   - ٤  
اء بالحيلولــة دون أراضــيها وســيادتها، ويــشدِّد علــى إصــرار الاتحــاد الأفريقــي ودولــه الأعــض       

 المجلــس عــن تــضامن أفريقيــا مـع شــعب وحكومــة مــالي ودعمهــا لجهودهمــا  ويعــرب. انتـهاكها 
  ؛الرامية إلى تسريع استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتأثرة بالتراع

 على رفض الاتحاد الأفريقي اللجوء للتمرد المسلح في مالي، وهي دولـة             يشدِّد  - ٥  
يمقراطية إطارا للتعبير عن جميع المطالـب المـشروعة وتجعـل مـن الممكـن، عـن                 تتيح مؤسساتها الد  

 المجلـس اقتناعـه بـأن       ويؤكـد . طريق الحوار، إيجاد حلول لـشواغل مختلـف مكونـات دولـة مـالي             
اللجوء للتمرد المسلح يطرح تهديـدا خطـيرا للعمليـة الديمقراطيـة في القـارة، وكـذلك لاسـتقرار                   

 المجلــس مــن جميــع شــركاء ويطلــب. الي ينبغــي ردعــه ومكافحتــه بقــوةأفريقيــا وتنميتــها، وبالتــ
الاتحاد الأفريقي إبراز دعمهم للموقف المبدئي للاتحاد الأفريقي، ومـن ثم تعزيـز موقـف موحـد                 

  ؛للمجتمع الدولي بأسره بهذا الشأن
 المجموعـات المتمـردة المختلفـة       ويحث الوقف الفوري للعمليات العدائية      يطلب  - ٦  
لتزام، دون إبطاء، بالبحث عن حل سليم للأزمـة ضـمن الإطـار الـدقيق لمبـادئ الاتحـاد                على الا 

ــة وســيادتها والحفــاظ       ــة لمــالي وســلامتها الإقليمي ــرام الوحــدة الوطني ــالأخص احت الأفريقــي، وب
 لحكومة مالي لاسـتعدادها الأكيـد للعمـل مـن أجـل تـسوية               ويعرب المجلس عن تقديره   . عليها

  ؛سلمية ومنصفة للأزمة
 عن إصراره على الدعم النشط لعملية وساطة تقودهـا البلـدان المجـاورة              يعرب  - ٧  

لمــالي، وبــالأخص البلــدان الأساســية ولا ســيما الجزائــر، نظــرا للــدور الحيــوي الــذي مــا بــرح      
يضطلع به هذا البلد دوما بحثا عن تسوية للحالة، فضلا عـن الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب                

رئيس المفوضية تحديد طرائق التنفيذ الفوري لعملية الوساطة هـذه وتعزيـز             إلى   ويطلبأفريقيا،  
ويطلـب المجلـس أيـضا إلى رئـيس     . أوجـه التـآزر الـضرورية لتـسهيل التوصـل إلى تـسوية سـلمية       

المفوضية اتخاذ جميع الخطوات الـضرورية لكـي يحـشد الاتحـاد الأفريقـي الـدعم مـن بقيـة القـارة             
لعملية، بما في ذلك عـن طريـق إنـشاء فريـق للـدعم والمتابعـة يعمـل                  والمجتمع الدولي ككل لهذه ا    

تحت رعايـة الاتحـاد الأفريقـي والأمـم المتحـدة ويـضم البلـدان المجـاورة والجماعـات الاقتـصادية                     
ــصلة   ــة ذات الـ ــا و   (الإقليميـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــصادية لـ ــة الاقتـ ــساحل  الجماعـ ــع دول الـ تجمـ

  ؛عنيينفضلا عن الشركاء الدوليين الم) والصحراء
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 بالبلدان المجاورة لمالي، والتي تستـضيف اللاجـئين المـاليين علـى أراضـيها               يشيد  - ٨  
 المجلس البلدان المضيفة، طبقا للمبـادئ      ويشجع. رغم أزمة الغذاء التي تواجهها منطقة الساحل      

ــع         ــى اتخــاذ جمي ــشؤون اللاجــئين، عل ــم المتحــدة ل ــي ومفوضــية الأم ــة للاتحــاد الأفريق التوجيهي
 ويعـرب المجلـس عـن   . ات الضرورية لنقل مخيمات اللاجئين بعيدا عـن المنـاطق الحدوديـة        الخطو
للمجتمع الدولي برمّته إزاء المساعدة الإنـسانية المقدَّمـة للـسكان المـاليين المتـضررين مـن                  امتنانه

  ؛الأزمة الحالية في الجزء الشمالي من البلاد
مـة مـالي والجماعـة الاقتـصادية        رئيس المفوضية، بالتعاون مـع حكو       إلى يطلب  - ٩  

لـدول غـرب أفريقيـا والبلـدان المجـاورة والأمـم المتحـدة، اتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية لتنظـيم             
مائدة مستديرة لشركاء التنمية، في أسرع وقـت ممكـن، بـشأن طرائـق تعزيـز وتكثيـف دعمهـا                    

عة مـؤتمرا تـضامنيا      المجلـس أيـضا إلى رئـيس المفوضـية أن يعقـد علـى وجـه الـسر                  ويطلـب . لمالي
  ؛أفريقيا لصالح مالي والتنمية المنصفة للمناطق المتأثرة

إليـه تقـارير فـصلية بـشأن تطـورات الحالـة        إلى رئيس المفوضية أن يحيل   يطلب  - ١٠  
  .أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي ويقرِّر، هذا البيانومتابعة 
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  ٢ضميمة 
  مجلس السلام والأمن

  ى الوزاري على المستو٣١٦الجلسة 
  باماكو، مالي

    ٢٠١٢أبريل / نيسان٣
PSC/PR/COMM.(CCCXVI)  

  
  بيان    

  المعقــودة في٣١٦ مجلــس الــسلام والأمــن التــابع للاتحــاد الأفريقــي، في جلــسته  اعتمــد  
الجــزء الــشمالي  ، القــرار التــالي بــشأن الحالــة في    ٢٠١٢ أبريــل/نيــسان ٣ بامــاكو، مــالي، في 

  :مالي من
  :إن المجلس  
 السلام والأمن، والبيان الذي ألقـاه        مفوضية بالإحاطة التي قدمتها   يط علماً يح  - ١  

  ممثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أوروبا بشأن الحالة الناشئة في مالي؛ 
 PSC/PR/COMM (CCCXVI)  وPSC/MIN/Comm.(CCCXIV) بالبيــــانين يُــــذكِّر  - ٢  

 ٢٠١٢مــــــارس  / آذار٢٣ و ٢٠ المعقــــــودتين في  ٣١٥ و ٣١٤المعتمــــــدين في الجلــــــستين  
   ؛التوالي على

الالتزام الراسخ للاتحاد الأفريقي وجميـع دولـه الأعـضاء بالوحـدة         يؤكد مجددا   - ٣  
لـضمان   الوطنية لمالي وسلامة أراضيها وسـيادتها، وإصـرار أفريقيـا علـى عـدم ادخـار أي جهـد                   

اد الأفريقــي،  علــى الــصكوك ذات الــصلة للاتح ــويؤكــد المجلــس مجــددا أيــضا . الحفــاظ عليهــا
ــام      ــومي، وأحكـ ــلان لـ ــر وإعـ ــرار الجزائـ ــالأخص قـ ــي وبـ ــاق الأفريقـ ــشأنالميثـ ــة  بـ  الديمقراطيـ

، والتي ترفض أي تغـيير غـير دسـتوري في الحكـم، بمـا في ذلـك الاسـتيلاء             والانتخابات والحكم 
  على السلطة بالقوة؛

 وقـع في مـالي      بإدانة الاتحاد الأفريقي القوية للانقلاب العـسكري الـذي         يُذكِّر  - ٤  
، فضلا عن الحاجة إلى استعادة النظام الدستوري وكفالـة اسـتئناف   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢في  

 المجلـس أن هـذا الانقـلاب العـسكري، الـذي      ويلاحـظ . العمل العادي للمؤسسات الجمهوريـة  
يشكِّل انتكاسة خطيرة لمالي وأفريقيا، قد أضعف مالي بشدة وقوَّض تماسكها الـوطني في وقـت            

  ؛اجه فيه البلد تمردا لمجموعات مسلحة في الجزء الشمالي من أراضيه الوطنيةيو
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 لجهـــود الجماعـــة الاقتـــصادية لـــدول  دعـــم الاتحـــاد الأفريقـــي  يكـــرِّر مجـــددا  - ٥  
ــودة         غــرب ــالي وســلامة أراضــيها، والع ــة لم ــرام الوحــدة الوطني ــا مــن أجــل حفــظ واحت أفريقي
ــام ــان   للنظـ ــبلاد، بموجـــب البيـ ــتوري في الـ ــة الأربعـــين  الدسـ ــام الـــدورة العاديـ الـــصادر في ختـ
، المعقــودة في أبوجــا الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا  وحكومــات رؤســاء دول لهيئــة
ــباط ١٧  و١٦ في ــر /شـــــ ــتثنائية  ٢٠١٢فبرايـــــ ــة الاســـــ ــودة، والقمـــــ ــدجان المعقـــــ    في أبيـــــ

 لـدول   ، واجتماع وفد رؤسـاء الـدول الـست للجماعـة الاقتـصادية            ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٧في  
سـتثنائية المعقـودة في     ، والجلـسة الا   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٩غرب أفريقيا المعقود في أبيدجان في       

  ؛٢٠١٢أبريل /نيسان ٢داكار في 
ــرفض  - ٦   ــالانقلاب العــسكري     ي ــائمون ب ــأخير الــتي يتبعهــا الق ــع أســاليب الت  جمي
ة بــدون إعــادة النظــام الدســتوري واســتئناف العمــل العــادي للمؤســسات الجمهوري ــ   ويطلــب

  ؛إبطاء، على أساس الأحكام ذات الصلة من الدستور المالي
 في ضوء رفض الطغمة العسكرية الاستجابة فـورا وبحـسن نيـة لطلبـات               ،يقرر  - ٧  

الاتحــاد الأفريقــي والجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، أن يفــرض، بــأثر فــوري، تــدابير  
 وأعـــضاء الطغمـــة، وضـــد جميـــعفوريـــة تـــشمل حظـــر الـــسفر وتجميـــد الأصـــول، ضـــد قائـــد 

المشاركين، من أفراد وكيانات، بطريقة أو بأخرى في الإبقاء على الأمر الواقع غير الدسـتوري               
 المجلـس إلى  ويطلـب . وتعويق جهود الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا   
أفريقيـا، إعـداد قائمــة   اللجنـة، بالتعـاون الوثيـق مـع مفوضـية الجماعــة الاقتـصادية لـدول غـرب         

بــالأفراد المعنــيين والكيانــات المعنيــة لإرســالها فــورا إلى جميــع شــركاء الاتحــاد الأفريقــي ودولــه    
المجلــس أعــضاء الطغمــة المــسؤولية الشخــصية والجماعيــة عمــا اقترفــوه مــن    ويُحمِّــل. الأعــضاء

 في ذلـك الـرئيس   أعمال، كما يُحمِّلهم مسؤولية أمن وأمـان جميـع الشخـصيات الـسياسية، بمـا            
الشرعي أماددو توماني توري وسائر خـصوم الانقـلاب العـسكري الـذي ألقـي القـبض علـيهم                   

 المجلــس بأنــه بموجــب ويُــذكِّر. ٢٠١٢مــارس / آذار٢٢منــذ وقــوع التغــيير غــير الدســتوري في 
يير ، فإن مقترفي التغ ـ    الديمقراطية والانتخابات والحكم    بشأن الميثاق الأفريقي من  ) ٥ (٢٥المادة  

  ؛غير الدستوري للحكومة يكونون عرضة للمحاكمة
 للجزاءات التي فرضـتها الجماعـة الاقتـصادية لـدول           عن تأييده الكامل   يعرب  - ٨  

 المجلـس   ويطلـب . ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٩ و   ٢٧غرب أفريقيا، بموجـب بيانيهـا الـصادرين في          
أفريقيــا، تيــسير التنفيــذ إلى المفوضــية، بالتعــاون مــع مفوضــية الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب 

الفعلي لتلك الجزاءات، بحيث تُحقِّق سريعا الأثـر المرجـو علـى الطغمـة ومؤيـديها، مـع الـسعي                    
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لتقليــل تأثيرهــا علــى الــسكان المــدنيين إلى أدنى حــد، وإعــداد مبــادئ توجيهيــة للتنفيــذ تتــضمن 
  ؛أحكاما تتعلق بالمساعدات الإنسانية

 للهجمات الـتي اقترفتـها المجموعـات        لأفريقي القوية إدانة الاتحاد ا   يؤكد مجددا   - ٩  
ــدة في بــلاد المغــرب           ــا في ذلــك تنظــيم القاع ــع المجموعــات الإرهابيــة، بم ــسلحة بالتعــاون م الم
الإســـلامي، والـــشبكات الإجراميـــة العـــابرة للحـــدود، ضـــد ســـيادة مـــالي ووحـــدتها وســـلامة 

واقــع المختلفــة الــتي احتلتــها تلــك  أراضــيها، فــضلا عــن الإســاءات المرتكبــة بحــق المــدنيين في الم  
 المجلــس اســتخدام القــوة مــن قِبــل المجموعــات المــذكورة، ويُعلــن ويــرفض .المجموعــات المــسلحة

بطــلان وانعــدام قيمــة جميــع الآثــار الــتي ترمــي المجموعــات المــسلحة المعنيــة إلى تحقيقهــا نتيجــة     
  ؛في هذا الصددلاحتلال جزء من أراضي مالي والإعلانات الصادرة أو التي ستصدر 

ــدول غــرب      المفوضــيةيناشــد  - ١٠   ــصادية ل ــاون مــع مفوضــية الجماعــة الاقت ، بالتع
أفريقيا، والبلدان الرئيسية، والمركز الأفريقـي للدراسـات والبحـوث بـشأن الإرهـاب القـائم في                 

تُعــد، في غــضون شــهر، قائمــة بجميــع المجموعــات الإرهابيــة وغيرهــا مــن   أن الجزائــر العاصــمة،
ات المــسلحة الــتي تعمــل بــالاقتران مــع تلــك المجموعــات علــى أراضــي جمهوريــة مــالي،  المجموعــ

  بغرض إدراجها في قائمة الاتحاد الأفريقي للمجموعات الإرهابية؛
 ضـرورة الوقـف الفـوري للـهجمات الـتي تـشنها الحركـات المتمـردة في                  يؤكد  -١١  

وتيسير البحث عـن حـل دائـم    شمال البلاد، واستعادة سلطة حكومة مالي على مجموع أراضيها  
لأي مطلب مشروع، على أساس من الاحترام الدقيق للوحدة الوطنيـة لمـالي وسـلامة أراضـيها                 

 المجلس قرار الجماعة الاقتـصادية لـدول غـرب أوروبـا تنـشيط              يؤيدوفي هذا الصدد،    . وسيادتها
ة وحـدة مـالي     عملية التخطيط لإمكانية نشر عناصر مـن لوائهـا الاحتيـاطي للمـساعدة في حماي ـ              

 إلى المفوضـية تقـديم الـدعم الـضروري لمبـادرة الجماعـة الاقتـصادية                ويطلـب وسلامة أراضـيها،    
ويناشـد المجلـس جميـع الـدول        . لدول غرب أفريقيا، بما في ذلك عن طريق توفير أفراد التخطيط          

الأعــضاء وشــركاء الاتحــاد الأفريقــي تقــديم الــدعم المــالي واللوجــستي وغــير ذلــك مــن أشــكال   
  ؛الدعم اللازم لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

 بلــدان المنطقــة، وبــالأخص أعــضاء الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب   يناشــد  - ١٢  
أفريقيا والبلدان الرئيـسية، وجميـع الـدول الأخـرى القيـام بكـل عمـل ممكـن مـن أجـل منـع أي                          

الإرهابيـة العاملـة في الجـزء الـشمالي         تدفقات للأسلحة والمقـاتلين لـصالح المجموعـات المـسلحة و          
ــالي  ــن م ــصدد،  . م ــذا ال ــة     يطلــبوفي ه ــع مفوضــية الجماع ــاون م ــس إلى المفوضــية، بالتع  المجل

الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا والبلــدان المجــاورة، إنــشاء الآليــة اللازمــة لــضمان فعاليــة هــذا   
 من هذا البيان على     ٧في الفقرة    تطبيق الجزاءات الفردية المذكورة      ويقرر المجلس أيضا  . التدبير
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قــادة وأعــضاء المجموعــات المــسلحة المتـــورطين في الهجمــات في شمــالي مــالي وفي الفظاعـــات        
 المجلـس إلى المفوضـية، بالتعـاون مـع مفوضـية الجماعـة              ويطلـب . المرتكبة ضد الـسكان المـدنيين     

 هـؤلاء الأفـراد وإرسـالها       الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبلدان المجـاورة، إعـداد قائمـة بأسمـاء            
  ؛إلى الدول الأعضاء وشركاء الاتحاد الأفريقي

 جميع الـشركاء الثنـائيين والمتعـددي الأطـراف دعـم جميـع التـدابير               يناشد بقوة   - ١٣  
التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، والإسـهام في تنفيـذها                

  دد، إلى رئيس المفوضية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة؛ ، في هذا الصيطلبالفعال، و
، الذي يطلب إلى رئـيس     PSC/MIN/Comm.(CCCXIV) بأحكام البيان    يُذكِّر  - ١٤  

المفوضية أن يحدِّد مع الأطراف الفاعلة المعنية طرائق تنفيذ عمليـة وسـاطة وتعزيـز أوجـه التـآزر             
زمـة في شمـالي مـالي، عـن طريـق معالجـة الأسـباب الجذريـة           المطلوبة لتسهيل التسوية السلمية للأ    

 المجلـس بقـرار الجماعـة       يُرحِّـب وفي هـذا الـصدد،      . للتراع بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف      
وسـيطا في الأزمـة     بليـز كومبـاوري      رئيس بوركينـا فاسـو    الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعيين      

اصــل ويكثــف المــشاورات الجاريــة مــع كــلٍ مــن    إلى رئــيس المفوضــية أن يوويطلــبفي مــالي، 
 مـن البيـان     ٧الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا والبلـدان الرئيـسية، ضـمن إطـار الفقـرة                   

PSC/MIN/Comm.(CCCXIV)؛  
تـسريع مفاوضـاته مـع الجماعـة الاقتـصادية لـدول        إلى رئـيس المفوضـية      يطلب  - ١٥  

حدة من أجل عقد اجتماع عاجـل في المنطقـة لفريـق            غرب أفريقيا والبلدان الرئيسية والأمم المت     
ــرة     ــشئ بموجــب الفق ــذي أن ــة ال ــدعم والمتابع ــان  ٧ال ، PSC/MIN/Comm.(CCCXIV) مــن البي

 مـن البيـان     ١٢والذي تم توسيع ولايته لتشمل مسألة العودة للنظـام الدسـتوري، طبقـا للفقـرة                
PSC/PR/Comm.(CCCXVI)  الجمــاعي وحــشد وتنــسيق  ، بغيــة تعزيــز فعاليــة العمــل الأفريقــي

الــدعم مــن المجتمــع الــدولي ككــل لجهــود الاتحــاد الأفريقــي والجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب  
  ؛أفريقيا بشأن الحالة في مالي

 إلى مجلـس الأمـن التـابع للأمـم           إلى رئيس المفوضية أن يحيل هـذا البيـان         يطلب  - ١٦  
فريقــي الثنــائيين والمتعــددي الأطــراف، المتحــدة، والاتحــاد الأوروبي، وســائر شــركاء الاتحــاد الأ 

  لكي يطلعوا عليه ويتخذوا التدابير الملائمة؛
  .أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي يقرِّر  - ١٧  
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	3 - يؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من القرار ASSEMBLY/AU/DEC.408 (XVIII)) الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الثامنة عشرة، المعقودة فــي أديس أبابا يومي 29 و 30 كانــون الثاني/يناير 2012، وكذلك الأحكام ذات الصلة من البيان الختامي للدورة العادية الأربعين لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويرحب المجلس بالبيانات الصحفية التي أصدرها كلٌ من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في 18 كانون الثاني/يناير و 12 آذار/مارس 2012، ورئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 19 آذار/مارس 2012 بشأن الحالة في الجزء الشمالي من مالي؛
	4 - يؤكد مجددا أيضا التزامه الراسخ باحترام الوحدة الوطنية لمالي وسلامة أراضيها وسيادتها، ويشدِّد على إصرار الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء بالحيلولة دون انتهاكها. ويعرب المجلس عن تضامن أفريقيا مع شعب وحكومة مالي ودعمها لجهودهما الرامية إلى تسريع استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتأثرة بالنزاع؛
	5 - يشدِّد على رفض الاتحاد الأفريقي اللجوء للتمرد المسلح في مالي، وهي دولة تتيح مؤسساتها الديمقراطية إطارا للتعبير عن جميع المطالب المشروعة وتجعل من الممكن، عن طريق الحوار، إيجاد حلول لشواغل مختلف مكونات دولة مالي. ويؤكد المجلس اقتناعه بأن اللجوء للتمرد المسلح يطرح تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية في القارة، وكذلك لاستقرار أفريقيا وتنميتها، وبالتالي ينبغي ردعه ومكافحته بقوة. ويطلب المجلس من جميع شركاء الاتحاد الأفريقي إبراز دعمهم للموقف المبدئي للاتحاد الأفريقي، ومن ثم تعزيز موقف موحد للمجتمع الدولي بأسره بهذا الشأن؛
	6 - يطلب الوقف الفوري للعمليات العدائية ويحث المجموعات المتمردة المختلفة على الالتزام، دون إبطاء، بالبحث عن حل سليم للأزمة ضمن الإطار الدقيق لمبادئ الاتحاد الأفريقي، وبالأخص احترام الوحدة الوطنية لمالي وسلامتها الإقليمية وسيادتها والحفاظ عليها. ويعرب المجلس عن تقديره لحكومة مالي لاستعدادها الأكيد للعمل من أجل تسوية سلمية ومنصفة للأزمة؛
	7 - يعرب عن إصراره على الدعم النشط لعملية وساطة تقودها البلدان المجاورة لمالي، وبالأخص البلدان الأساسية ولا سيما الجزائر، نظرا للدور الحيوي الذي ما برح يضطلع به هذا البلد دوما بحثا عن تسوية للحالة، فضلا عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويطلب إلى رئيس المفوضية تحديد طرائق التنفيذ الفوري لعملية الوساطة هذه وتعزيز أوجه التآزر الضرورية لتسهيل التوصل إلى تسوية سلمية. ويطلب المجلس أيضا إلى رئيس المفوضية اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لكي يحشد الاتحاد الأفريقي الدعم من بقية القارة والمجتمع الدولي ككل لهذه العملية، بما في ذلك عن طريق إنشاء فريق للدعم والمتابعة يعمل تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ويضم البلدان المجاورة والجماعات الاقتصادية الإقليمية ذات الصلة (الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتجمع دول الساحل والصحراء) فضلا عن الشركاء الدوليين المعنيين؛
	8 - يشيد بالبلدان المجاورة لمالي، والتي تستضيف اللاجئين الماليين على أراضيها رغم أزمة الغذاء التي تواجهها منطقة الساحل. ويشجع المجلس البلدان المضيفة، طبقا للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأفريقي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لنقل مخيمات اللاجئين بعيدا عن المناطق الحدودية. ويعرب المجلس عن امتنانه للمجتمع الدولي برمّته إزاء المساعدة الإنسانية المقدَّمة للسكان الماليين المتضررين من الأزمة الحالية في الجزء الشمالي من البلاد؛
	9 - يطلب إلى رئيس المفوضية، بالتعاون مع حكومة مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبلدان المجاورة والأمم المتحدة، اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم مائدة مستديرة لشركاء التنمية، في أسرع وقت ممكن، بشأن طرائق تعزيز وتكثيف دعمها لمالي. ويطلب المجلس أيضا إلى رئيس المفوضية أن يعقد على وجه السرعة مؤتمرا تضامنيا أفريقيا لصالح مالي والتنمية المنصفة للمناطق المتأثرة؛
	10 - يطلب إلى رئيس المفوضية أن يحيل إليه تقارير فصلية بشأن تطورات الحالة ومتابعة هذا البيان، ويقرِّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
	ضميمة 2
	مجلس السلام والأمن
	الجلسة 316 على المستوى الوزاري
	باماكو، مالي
	3 نيسان/أبريل 2012
	PSC/PR/COMM.(CCCXVI)
	بيان
	اعتمد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في جلسته 316 المعقودة في باماكو، مالي، في 3 نيسان/أبريل 2012، القرار التالي بشأن الحالة في الجزء الشمالي من مالي:
	إن المجلس:
	1 - يحيط علماً بالإحاطة التي قدمتها مفوضية السلام والأمن، والبيان الذي ألقاه ممثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أوروبا بشأن الحالة الناشئة في مالي؛ 
	2 - يُذكِّر بالبيانين PSC/MIN/Comm.(CCCXIV) و PSC/PR/COMM (CCCXVI) المعتمدين في الجلستين 314 و 315 المعقودتين في 20 و 23 آذار/مارس 2012 على التوالي؛ 
	3 - يؤكد مجددا الالتزام الراسخ للاتحاد الأفريقي وجميع دوله الأعضاء بالوحدة الوطنية لمالي وسلامة أراضيها وسيادتها، وإصرار أفريقيا على عدم ادخار أي جهد لضمان الحفاظ عليها. ويؤكد المجلس مجددا أيضا على الصكوك ذات الصلة للاتحاد الأفريقي، وبالأخص قرار الجزائر وإعلان لومي، وأحكام الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، والتي ترفض أي تغيير غير دستوري في الحكم، بما في ذلك الاستيلاء على السلطة بالقوة؛
	4 - يُذكِّر بإدانة الاتحاد الأفريقي القوية للانقلاب العسكري الذي وقع في مالي في 22 آذار/مارس 2012، فضلا عن الحاجة إلى استعادة النظام الدستوري وكفالة استئناف العمل العادي للمؤسسات الجمهورية. ويلاحظ المجلس أن هذا الانقلاب العسكري، الذي يشكِّل انتكاسة خطيرة لمالي وأفريقيا، قد أضعف مالي بشدة وقوَّض تماسكها الوطني في وقت يواجه فيه البلد تمردا لمجموعات مسلحة في الجزء الشمالي من أراضيه الوطنية؛
	5 - يكرِّر مجددا دعم الاتحاد الأفريقي لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل حفظ واحترام الوحدة الوطنية لمالي وسلامة أراضيها، والعودة للنظام الدستوري في البلاد، بموجب البيان الصادر في ختام الدورة العادية الأربعين لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعقودة في أبوجا في 16 و 17 شباط/فبراير 2012، والقمة الاستثنائية المعقودة في أبيدجان في 27 آذار/مارس 2012، واجتماع وفد رؤساء الدول الست للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعقود في أبيدجان في 29 آذار/مارس 2012، والجلسة الاستثنائية المعقودة في داكار في 2 نيسان/أبريل 2012؛
	6 - يرفض جميع أساليب التأخير التي يتبعها القائمون بالانقلاب العسكري ويطلب إعادة النظام الدستوري واستئناف العمل العادي للمؤسسات الجمهورية بدون إبطاء، على أساس الأحكام ذات الصلة من الدستور المالي؛
	7 - يقرر، في ضوء رفض الطغمة العسكرية الاستجابة فورا وبحسن نية لطلبات الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أن يفرض، بأثر فوري، تدابير فورية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، ضد قائد وأعضاء الطغمة، وضد جميع المشاركين، من أفراد وكيانات، بطريقة أو بأخرى في الإبقاء على الأمر الواقع غير الدستوري وتعويق جهود الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويطلب المجلس إلى اللجنة، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إعداد قائمة بالأفراد المعنيين والكيانات المعنية لإرسالها فورا إلى جميع شركاء الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء. ويُحمِّل المجلس أعضاء الطغمة المسؤولية الشخصية والجماعية عما اقترفوه من أعمال، كما يُحمِّلهم مسؤولية أمن وأمان جميع الشخصيات السياسية، بما في ذلك الرئيس الشرعي أماددو توماني توري وسائر خصوم الانقلاب العسكري الذي ألقي القبض عليهم منذ وقوع التغيير غير الدستوري في 22 آذار/مارس 2012. ويُذكِّر المجلس بأنه بموجب المادة 25 (5) من الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، فإن مقترفي التغيير غير الدستوري للحكومة يكونون عرضة للمحاكمة؛
	8 - يعرب عن تأييده الكامل للجزاءات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بموجب بيانيها الصادرين في 27 و 29 آذار/مارس 2012. ويطلب المجلس إلى المفوضية، بالتعاون مع مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تيسير التنفيذ الفعلي لتلك الجزاءات، بحيث تُحقِّق سريعا الأثر المرجو على الطغمة ومؤيديها، مع السعي لتقليل تأثيرها على السكان المدنيين إلى أدنى حد، وإعداد مبادئ توجيهية للتنفيذ تتضمن أحكاما تتعلق بالمساعدات الإنسانية؛
	9 - يؤكد مجددا إدانة الاتحاد الأفريقي القوية للهجمات التي اقترفتها المجموعات المسلحة بالتعاون مع المجموعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ضد سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلا عن الإساءات المرتكبة بحق المدنيين في المواقع المختلفة التي احتلتها تلك المجموعات المسلحة. ويرفض المجلس استخدام القوة من قِبل المجموعات المذكورة، ويُعلن بطلان وانعدام قيمة جميع الآثار التي ترمي المجموعات المسلحة المعنية إلى تحقيقها نتيجة لاحتلال جزء من أراضي مالي والإعلانات الصادرة أو التي ستصدر في هذا الصدد؛
	10 - يناشد المفوضية، بالتعاون مع مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والبلدان الرئيسية، والمركز الأفريقي للدراسات والبحوث بشأن الإرهاب القائم في الجزائر العاصمة، أن تُعد، في غضون شهر، قائمة بجميع المجموعات الإرهابية وغيرها من المجموعات المسلحة التي تعمل بالاقتران مع تلك المجموعات على أراضي جمهورية مالي، بغرض إدراجها في قائمة الاتحاد الأفريقي للمجموعات الإرهابية؛
	11- يؤكد ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تشنها الحركات المتمردة في شمال البلاد، واستعادة سلطة حكومة مالي على مجموع أراضيها وتيسير البحث عن حل دائم لأي مطلب مشروع، على أساس من الاحترام الدقيق للوحدة الوطنية لمالي وسلامة أراضيها وسيادتها. وفي هذا الصدد، يؤيد المجلس قرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أوروبا تنشيط عملية التخطيط لإمكانية نشر عناصر من لوائها الاحتياطي للمساعدة في حماية وحدة مالي وسلامة أراضيها، ويطلب إلى المفوضية تقديم الدعم الضروري لمبادرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بما في ذلك عن طريق توفير أفراد التخطيط. ويناشد المجلس جميع الدول الأعضاء وشركاء الاتحاد الأفريقي تقديم الدعم المالي واللوجستي وغير ذلك من أشكال الدعم اللازم لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛
	12 - يناشد بلدان المنطقة، وبالأخص أعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبلدان الرئيسية، وجميع الدول الأخرى القيام بكل عمل ممكن من أجل منع أي تدفقات للأسلحة والمقاتلين لصالح المجموعات المسلحة والإرهابية العاملة في الجزء الشمالي من مالي. وفي هذا الصدد، يطلب المجلس إلى المفوضية، بالتعاون مع مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبلدان المجاورة، إنشاء الآلية اللازمة لضمان فعالية هذا التدبير. ويقرر المجلس أيضا تطبيق الجزاءات الفردية المذكورة في الفقرة 7 من هذا البيان على قادة وأعضاء المجموعات المسلحة المتورطين في الهجمات في شمالي مالي وفي الفظاعات المرتكبة ضد السكان المدنيين. ويطلب المجلس إلى المفوضية، بالتعاون مع مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبلدان المجاورة، إعداد قائمة بأسماء هؤلاء الأفراد وإرسالها إلى الدول الأعضاء وشركاء الاتحاد الأفريقي؛
	13 - يناشد بقوة جميع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف دعم جميع التدابير التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والإسهام في تنفيذها الفعال، ويطلب، في هذا الصدد، إلى رئيس المفوضية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة؛ 
	14 - يُذكِّر بأحكام البيان PSC/MIN/Comm.(CCCXIV)، الذي يطلب إلى رئيس المفوضية أن يحدِّد مع الأطراف الفاعلة المعنية طرائق تنفيذ عملية وساطة وتعزيز أوجه التآزر المطلوبة لتسهيل التسوية السلمية للأزمة في شمالي مالي، عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للنزاع بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف. وفي هذا الصدد، يُرحِّب المجلس بقرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعيين رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيطا في الأزمة في مالي، ويطلب إلى رئيس المفوضية أن يواصل ويكثف المشاورات الجارية مع كلٍ من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبلدان الرئيسية، ضمن إطار الفقرة 7 من البيان PSC/MIN/Comm.(CCCXIV)؛
	15 - يطلب إلى رئيس المفوضية تسريع مفاوضاته مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والبلدان الرئيسية والأمم المتحدة من أجل عقد اجتماع عاجل في المنطقة لفريق الدعم والمتابعة الذي أنشئ بموجب الفقرة 7 من البيان PSC/MIN/Comm.(CCCXIV)، والذي تم توسيع ولايته لتشمل مسألة العودة للنظام الدستوري، طبقا للفقرة 12 من البيان PSC/PR/Comm.(CCCXVI)، بغية تعزيز فعالية العمل الأفريقي الجماعي وحشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي ككل لجهود الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الحالة في مالي؛
	16 - يطلب إلى رئيس المفوضية أن يحيل هذا البيان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وسائر شركاء الاتحاد الأفريقي الثنائيين والمتعددي الأطراف، لكي يطلعوا عليه ويتخذوا التدابير الملائمة؛
	17 - يقرِّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

